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I. المقدمة
تنقسم شركة الأملاك أقسامًا عديدة، حسب اعتبارات مختلفة.
أولًا: تنقسم باعتبار كونها في الدين أو غيره إلى:
1- شركة الدين.
2- شركة غير الدين.
II. موضوع المقالة
تنقسم شركة الأملاك أقسامًا عديدة، حسب اعتبارات مختلفة.
أولًا: تنقسم باعتبار كونها في الدين أو غيره إلى:
1- شركة الدين.
2- شركة غير الدين.
وشركة الدين كأن يكون الإنسان التاجر مدينًا بألف جنيه لأصحاب شركة، يأخذ بضائع ليبيعها على سبيل التجزئة، فالدين هنا مستحق لاثنين فأكثر.
وشركة غير الدين هي الحاصلة في العين أو الحق أو المنفعة، كما هو الحال بالنسبة للسيارات أو المنسوجات، وبالنسبة لحق الشفيع كأن يكون هذا الحق لاثنين باع ثالثهما، وحق سكنى الدار أو زراعة الأرض لمستأجريها على الشيوع، وهذا التقسيم متفق عليه بين الفقهاء.
ثانيًا: تنقسم إلى: اختيارية أو غير اختيارية (جبرية).
فالاختيارية هي التي تكون بإرادة الشريكين أو الشركاء، سواء بواسطة عقد أو بدونه، وسواء وقع العقد مشتركًا منذ إنشائه، أو طرأ عليه اشتراكهم، أو طرأ الاشتراك في المال بعد العقد، أو خلط اثنان مالهما فصار مشتركًا، ومثال ما كان يعقد مشتركًا شراء اثنين سيارة واحدة ليعملا عليها، ومثال ما طرأ عليه الاشتراك أن يهب إنسان لآخر أو يتصدق عليه، ثم يشرك معه آخر بعوض، أو بدون عوض.
وأما الاضطرارية أو الجبرية فهي التي تكون دون إرادة من طرفيها أو أطرافها، مثل: ما لو اختلط مالهما بفعل أجنبي، أو بفعل الهواء، أو مياه البحار، أو نحو ذلك. ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ما سبق، إلا أنهم اختلفوا فيما لو خلط شخص مال غيره، فهل يستبد بملك المالين إذ أصبح المالان يتعذر، أو يتعسر تميز أحدهما؟
فقال الحنفية: إنه يملكه ويثبت مثله في ذمته للآخر، وبه قال ابن القاسم من أئمة المالكية.
وذهب جمهور المالكية إلى رأي ابن القاسم، وكذلك القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وقول الشافعية عند أكثر المتأخرين من أصحابه مع تقييده جواز تصرفه إلى أن يؤدي البدل إلى شريكه.
لكن من فقهاء المذاهب الثلاثة من ينكر الملكية أصلًا في هذا المال، ويجعل المال مشتركًا، وعليه القول الآخر للشافعي، وقد انتصر له تقي الدين السبكي وأشهب من المالكية وجماهير الحنابلة.
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